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المرأة  في الدساتير  العربية

مقدمـــــــــة
الدســتور هــو القانــون الأعــى الــذي يحــدد القواعــد الأساســية التــي تنظــم المجتمعــات، ويحــدد شــكل 
العلاقــة بــن مكوناتهــا. ويؤثــر عــى الدســتور في تكوينــه جملــة الظــروف الاجتماعيــة والسياســية 

ــه. ــذي يعــر عن ــي تخــص المجتمــع ال ــة الت ــة والثقافي والاقتصادي

وتمثــل قضيــة المــرأة وحقوقهــا في الدســاتير قضيــة حيويــة وجوهريــة؛ فمــن ناحيــة فــإن كل مواد الدســتور 
تخــص المــرأة وتخاطبهــا بوصفهــا مواطنًــا كامــل الأهليــة لــه دور محــوري في المجتمــع، ومــن ناحيــة ثانيــة، 
وفي ظــل ســياقات عــدم المســاواة بــن الرجــل والمــرأة عــى أرض الواقــع ، تتجــه الدســاتير المعــاصرة نحــو 
تخصيــص مــواد بشــأن إقــرار حقــوق المــرأة والمســاواة بينهــا وبــن الرجــل ومســئولية الدولــة في ضــان 

ذلك. 

وفي دولنــا العربيــة ، وفي ظــل واقــع التمييــز ضــد المــرأة والثقافــة المجتمعيــة التــي تنظــر لهــا نظــرة دونيــة 
تقلــل مــن أهميــة دورهــا ومكانتهــا، يبــدو مــن الأهميــة بمــكان أن يقــوم الدســتور، بوصفــه المرجعيــة 

القانونيــة الأعــى، بإقــرار حقــوق المــرأة وتكريــس مكانتهــا في المجتمــع.

ــة بالمــرأة في الوطــن  وهنــاك جهــود راهنــة تبذلهــا الحكومــات العربيــة والمؤسســات والمنظــات المعني
العــربي لتغيــر النظــرة المجتمعيــة الســلبية تجــاه المــرأة، بدايــة مــن تعديــل الأطــر التشريعيــة المنظمــة 
للحضــور الاجتماعــي للمــرأة، وانعكــس هــذا في شــمول كثــر مــن الدســاتير العربيــة عــى مــواد تهــدف 
إلى تحقيــق الإنصــاف والمســاواة بــن الجنســن، وتكافــؤ الفــرص، وتحقيــق حقــوق وحريــات المواطنــات، 
ــا، وحقــوق  ــة وحمايته ــم والصحــة، وحقــوق الأسرة والأمومــة والطفول وضــان حقــوق المــرأة في التعلي
ــرأة في  ــوق الم ــة، وحق ــس المنتخب ــرأة في المجال ــل والم ــن الرج ــة ب ــق المناصف ــرأة وتحقي ــاب للم الانتخ
العمل...إلــخ، وذلــك أمــا في أن يكــون تكريــس حقــوق المــرأة في المرجعيــات القانونيــة منطلقًــا لإشــاعة 
ثقافــة مســاندة للمــرأة وداعمــة لهــا عــى كافــة المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، مــع 
الإقــرار بــأن وجــود المــواد التــي تؤكــد مبــدأ المســاواة والمواطنــة الكاملــة للمــرأة في الدســاتير لا يكفــي 
ــك  ــع ذل ــد أن يتب ــة؛ إذ لاب ــا العربي ــرأة في مجتمعاتن ــة ودور الم ــوب لمكان ــر المطل ــق التغي وحــده لتحقي

وجــود قوانــن وكــذا سياســات عمليــة تســعى لتحقيــق تلــك المبــادئ عــى مســتوى الواقــع.

في هــذا الإطــار،  يســتهدف البيــان الــذي بــن أيدينــا الكشــف عــن مكانــة المــرأة في المرجعيــة القانونيــة 
العليــا لــكل دولــة، كــا أنــه يمثــل مــادة أوليــة للباحثــن الذيــن يســعون لدراســة وضــع المــرأة في الوطــن 

العــربي . 

وســيتم إلقــاء الضــوء عــى المــواد التــى تهــم المــرأة وتــأتي عــى ذكرهــا في كل دســتور مــن دســاتير الــدول 
الأعضــاء لمنظمــة المــرأة العربيــة، ورغــم أن جميــع مــواد الدســتور تخــص المــرأة بصفتهــا مواطــن، ســيتم 
التركيــز عــى المــواد التــي تشــر إلى المــرأة تحديــدًا بشــكل مبــاشر أو بشــكل غــر مبــاشر، مــع الأخــذ في 
الاعتبــار أن الاهتــام بالمــرأة يــراوح بــن تخصيــص مــواد مســتقلة في بعــض الدســاتير، وبــن الحــرص عــى 

ذكــر عبــارة »المواطنــن والمواطنــات« في دســاتير أخــرى.
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المرأة  في الدساتير  العربية

المادة )6( 

1- الأردنيــون أمــام القانــون ســواء لا تمييــز بينهــم في الحقــوق والواجبــات وإن اختلفــوا في العــرق أو اللغــة أو 

الديــن. 

3- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.

ــوي  ــا الشرعــي ويق ــون كيانه ــظ القان ــن والأخــاق وحــب الوطــن، يحف ــا الدي 4- الأسرة أســاس المجتمــع قوامه

ــا. أواصرهــا وقيمه

ــات ويحميهــم مــن الإســاءة  ــة والشــيخوخة ويرعــى النــشء وذوي الإعاق ــون الأمومــة والطفول 5- يحمــي القان

والاســتغلال.

المادة )22( 
1-  لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة.

ــون عــى  ــات يك ــا وبالبلدي ــة به ــة والإدارات الملحق ــة في الدول ــة ومؤقت ــن دائم ــة م ــف العام ــن للوظائ 2- التعي

ــات. ــاءات والمؤه ــاس الكف أس

المادة )23(

1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.

2- تحمى الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية:

د-  تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.

* يتكون دستور المملكة الأردنية الهاشمية من 131 مادة.

المرأة في دستور المملكة الأردنية الهاشمية عام )1952(
 المعدل سنة )2011(

*)23-22-6(
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المرأة  في الدساتير  العربية

المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر عام 1971
 تعديلاته حتى عام 2009 

ً
شامل

*)35 - 34 - 25 - 20 - 19 - 16 - 15 - 14(

المادة )14(

ــة الاجتماعيــة، وتوفــر الأمــن والطمأنينــة، وتكافــؤ الفــرص لجميــع المواطنــن، مــن دعامــات  المســاواة، والعدال

المجتمــع. والتعاضــد والتراحــم صلــة وثقــى بينهــم.

المادة )15(

الأسرة أســاس المجتمــع قوامهــا الديــن والأخــاق وحــب الوطــن، ويكفــل القانــون كيانهــا ، ويصونهــا ويحميهــا 

مــن الانحــراف.

المادة )16(

ــة  ــة والأمومــة ويحمــي القــر وغيرهــم مــن الأشــخاص العاجزيــن عــن رعاي ــه الطفول يشــمل المجتمــع برعايت

أنفســهم لســبب مــن الأســباب ، كالمــرض أو العجــز أو الشــيخوخة أو البطالــة الإجباريــة ، ويتــولى مســاعدتهم 

وتأهيلهــم لصالحهــم وصالــح المجتمــع. وتنظــم قوانــن المســاعدات العامــة والتأمينــات الاجتماعيــة هــذه الأمــور.

المادة )19(

يكفــل المجتمــع للمواطنــن الرعايــة الصحيــة، ووســائل الوقايــة والعــاج مــن الأمــراض والأوبئــة، ويشــجع عــى 

إنشــاء المستشــفيات والمســتوصفات ودور العــاج العامــة والخاصــة.

المادة )20(

يقــدر المجتمــع العمــل كركــن أســاسي مــن أركان تقدمــه ويعمــل عــى توفــره للمواطنــن وتأهيلهــم لــه ، ويهيــئ 

الظــروف الملائمــة لذلــك بمــا يضعــه مــن تشريعــات تصــون حقــوق العــال ومصالــح أربــاب العمــل ، عــى ضــوء 

التشريعــات العماليــة العالميــة المتطــورة .

* يتكون دستور دولة الإمارات العربية المتحدة من 152 مادة.
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المادة )25(

ــدة  ــن أو العقي ــل أو الموط ــبب الأص ــاد بس ــي الاتح ــن مواطن ــز ب ــواء، ولا تميي ــون س ــدى القان ــراد ل ــع الأف جمي

ــي. ــز الاجتماع ــة أو المرك الديني

المادة )34(

كل مواطــن حــر في اختيــار عملــه أو مهنتــه أو حرفتــه في حــدود القانــون، وبمراعــاة التشريعــات المنظمــة لبعــض 

هــذه المهــن والحــرف ، ولا يجــوز فــرض عمــل إجبــاري عــى احــد إلا في الأحــوال الاســتثنائية التــي ينــص عليهــا 

القانــون ، وبــرط التعويــض عنــه ، ولا يجــوز اســتعباد أي إنســان.

المادة )35(

ــا لأحــكام  ــع المواطنــن، عــى أســاس المســاواة بينهــم في الظــروف، ووفقً ــوح لجمي ــاب الوظائــف العامــة مفت ب

ــة تنــاط بالقائمــن بهــا. ويســتهدف الموظــف العــام في أداء واجبــات  القانــون. والوظائــف العامــة خدمــة وطني

ــه المصلحــة العامــة وحدهــا. وظيفت



9

المرأة  في الدساتير  العربية

المرأة في دستور مملكة البحرين عام 2002، بالتعديلات الدستورية الصادرة عام 
2012

*)120-18-16-13-8-5-4-1(

المادة )1- هـ(

هـــ - للمواطنــن، رجــالاً ونســاءً، حــق المشــاركة في الشــئون العامــة والتمتــع بالحقــوق السياســية ، بمــا فيهــا حــق 

الانتخــاب والترشــيح، وذلــك وفقــاً لهــذا الدســتور وللــروط والأوضــاع التــي يـبـــينها القانــون. ولا يجــوز أن يحرم 

أحــد المواطنــن مــن حــق الانتخــاب أو الترشــيح إلا وفقــاً للقانــون.

المادة )4(

العــدل أســاس الحكــم، والتعــاون والتراحــم صلــة وثـــقى بــن المواطنــن، والحريــة والمســاواة والأمــن والطمأنينــة 

والعلــم والتضامــن الاجتماعــي وتكافــؤ الفــرص بــن المواطنــن دعامــات للمجتمــع تكفلهــا الدولــة.

المادة )5(

أ - الأسرة أســاس المجتمــع، قوامهــا الديــن والأخــاق وحــب الوطــن، يحفــظ القانــون كيانـــها الشرعــي، ويقــوي 

ــه  ــتغلال، ويقي ــن الاس ــه م ــشء، ويحمي ــى الن ــة، ويرع ــة والطفول ــا الأموم ــي في ظله ــا، ويحم ــا وقيمه أواصره

ــي والعقــي. ــدني والخلق ــة خاصــة بنمــو الشــباب الب ــعنى الدول ــا تـُ الإهــال الأدبي والجســاني والروحــي. ك

ب - تكفــل الدولــة التوفيــق بــن واجبــات المــرأة نحــو الأسرة وعملهــا في المجتمــع، ومســاواتها بالرجــال في مياديــن 

الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والثـــقافية والاقـــتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإســامية.

ج - تكفــل الدولــة تحقيــق الضــان الاجتماعــي الــازم للمواطنــن في حالــة الشــيخوخة أو المــرض أو العجــز عــن 

العمــل أو اليتــم أو الترمــل أو البطالــة، كــا تؤمّــن لهــم خدمــات التأمــن الاجتماعــي والرعايــة الصحيــة، وتعمــل 

عــى وقايتهــم مــن براثــن الجهــل والخــوف والثفاقــة.

د- الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية. 

* يتكون دستور مملكة البحرين من 125 مادة.
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المادة )8 - أ(

أ- لــكل مواطــن الحــق في الرعايــة الصحيــة، وتعنــي الدولــة بالصحــة العامــة، وتكفــل وســائل الوقايــة والعــاج 

بإنشــاء مختلــف أنــواع المستشــفيات والمؤسســات الصحيــة .

المادة )13(

أ - العمــل واجــب عــى كل مواطــن، تـقـــتضيه الكرامــة ويســتوجبه الخــر العــام، ولــكل مواطــن الحــق في العمــل 

وفي اختيــار نوعــه وفقــا للنظــام العــام والآداب.

ب - تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.

ــل  ــة وبمقاب ــرورة قومي ــون ل ــا القان ــي يعينه ــاري عــى أحــد إلا في الأحــوال الت ــرض عمــل إجب ج - لا يجــوز ف

عــادل، أو تـــنفيذا لحكــم قضــائي.

ــال  ــن الع ــة ب ــة، العلاق ــة الاجتماعي ــد العدال ــاة قواع ــع مراع ــتصادية م ــس اقـ ــى أس ــون، ع ــم القان د - ينظ

وأصحــاب الأعــال.

المادة )16-ب(

ب - المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا لشروط التي يقررها القانون.

المادة )18(

النــاس سواســية في الكرامــة الإنســانية، ويتســاوى المواطنــون لــدى القانــون في الحقــوق والواجبــات العامــة، لا 

ــدة. ــن أو العقي ــك بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الدي ــز بينهــم في ذل تميي

المادة )120 - ج(

ج - لا يجــــوز اقــراح تعديــل المــادة الثانيــة في هــذا الدســتور، كــا لا يجــوز اقــراح تعديــل النظــام الملــي ومبــدأ 

الحكــم الــوراثي في البحريــن بــأي حــال مــن الأحــوال، وكذلــك نظــام المجلســن ومبــادئ الحريــة والمســاواة المقــررة 

في هــذا الدســتور.
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المرأة  في الدساتير  العربية

المرأة في دستور الجمهورية التونسية عام 2014
*)74-65-49-46-40-38-34-21-7(

الفصل )7(

الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.

الفصل )21(

 المواطنــون والمواطنــات متســاوون في الحقــوق والواجبــات، وهــم ســواء أمــام القانــون مــن غــر تمييــز. تضمــن 

الدولــة للمواطنــن والمواطنــات الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة، وتهيــئ لهــم أســباب العيــش الكريــم.

الفصل )34(

حقــوق الانتخــاب والاقــراع والترشــح مضمونــة طبــق مــا يضبطــة القانــون. تعمــل الدولــة عــى ضــان تمثيليــة 

المــرأة في المجالــس المنتخبــة .

الفصل )38(

الصحة حق لكل إنسان:

تضمــن الدولــة الوقايــة والرعايــة الصحيــة لــكل مواطــن، وتوفــر الإمكانيــات الضروريــة لضــان الســامة وجــودة 

الخدمــات الصحيــة.

الفصل )40(

العمــل حــق لــكل مواطــن ومواطنــة، وتتخــذ الدولــة التدابــر الضروريــة لضمانــه عــى أســاس الكفــاءة والإنصاف. 

ولــكل مواطــن ومواطنــة الحــق في العمــل في ظــروف لائقــة وبأجــر عــادل.

* يتكون دستور الجمهورية التونسية من 149 فصل.
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الفصل )46(
- تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.

- تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.

- تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.

- تتخذ الدولة التدابير الكافية بالقضاء على العنف ضد المرأة.

الفصل )49(
يحــدد القانــون الضوابــط المتعلقــة بالحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها بمــا لا ينــال مــن 

ــة حقــوق  ــة وبهــدف حماي ــة ديمقراطي ــة مدني ــا دول ــرورة تقتضيه ــط إلّ ل جوهرهــا. ولا توضــع هــذه الضواب

الغــر، أو لمقتضيــات الأمــن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، وذلــك مــع احــرام 

ــات مــن أي  ــحماية الحقــوق والحري ــة بـ ــات القضائي ــل الهيئ ــا. وتتكفّ ــط وموجباته ــن هــذه الضواب التناســب ب

انتهــاك.

 لا يجوز لأيّ تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

الفصل )65(
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:

- الأحوال الشخصية

الفصل )74(

الترشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة حــق لــكل ناخبــة أو ناخــب تونــي الجنســية منــذ الــولادة، دينــه الإســام. 

يشــرط في المترشــح يــوم تقديــم ترشــحه أن يكــون بالغــا مــن العمــر خمســا وثلاثــن ســنة عــى الأقــل. وإذا كان 

حامــا لجنســية غــر الجنســية التونســية فإنــه يقــدم ضمــن ملــف ترشــحه تعهــدا بالتخــى عــن الجنســية الأخــرى 

عنــد التصريــح بانتخابــه رئيســا للجمهوريــة. 

ــات  ــس الجماع ــاء مجال ــعب أو رؤس ــواب الش ــس ن ــاء مجل ــن أعض ــدد م ــل ع ــن قب ــح م ــة المترش ــرط تزكي تش

ــابي. ــون الانتخ ــه القان ــبما يضبط ــمين حس ــن المرس ــة أو الناخب ــة المنتخب المحلي
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المرأة  في الدساتير  العربية

المرأة في دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية 
رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996 معدل بـ : 

القانون رقم 03-02 المؤرخ في 10 أبريل 2002 الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة 
في 14 أبريل 2002

 القانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة 
في 16 نوفمبر 2008

)29 - 31 - 31 مكرر- 32 - 35 - 54 - 55 - 58(*

المادة )29(

ــد، أو العــرق، أو  ــز يعــود ســببه إلى المول ــأي تميي ــذرع ب ــون. ولا يمكــن أن يتُ ــام القان ــن سواســية أم كل المواطن

ــي. ــخصي أو اجتماع ــر، ش ــرف آخ ــرأي، أو أي شرط أو ظ ــس، أو ال الجن

المادة )31(
تســتهدف المؤسســات ضــان مســاواة كل المواطنــن والمواطنــات في الحقــوق والواجبــات بإزالــة العقبــات التــي 

ــة،  ــية، والاقتصادي ــاة السياس ــة في الحي ــع الفعلي ــاركة الجمي ــول دون مش ــان، وتح ــخصية الإنس ــح ش ــوق تفت تع

ــة. ــة، والثقافي والاجتماعي

المادة )31 مكرر(
ــة. يحــدد  ــة الحقــوق السياســية للمــرأة بتوســيع حظــوظ تمثيلهــا في المجالــس المنتخب ــة عــى ترقي تعمــل الدول

قانــون عضــوي كيفيــات تطبيــق هــذه المــادة.

المادة )32(
الحريــات الأساســية وحقــوق الإنســان والمواطــن مضمونــة. وتكــون تراثــا مشــركا بــن جميــع الجزائريــن 

ــه. ــاك حُرمت ــدم انته ــامته، وع ــى س ــوا ع ــل كي يحافظ ــل إلى جي ــن جي ــوه م ــم أن ينقل ــات، واجبُه والجزائري

* يتكون دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من 182 مادة.
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المادة )53(

الحــق في التعليــم مضمــون. التعليــم مجــاني حســب الــروط التــي يحددهــا القانــون. التعليــم الأســاسي إجبــاري. 

ــي.  ــن المهن ــم، والتكوي ــاق بالتعلي ــى التســاوي في الالتح ــة ع ــة. تســهر الدول ــة التعليمي ــة المنظوم تنظــم الدول

المــادة 

الفصل )54(

الرعاية الصحية حق للمواطنين.  تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.

المادة )55(

 لكل المواطنين الحق في العمل. 

يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، والأمن، والنظافة.

الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.

المادة )58(

 تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.
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المرأة  في الدساتير  العربية

المرأة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005

*)185-46-44-36-32-31-19-15(

المادة )1،2-15(
1- الأسرة هــي الوحــدة الطبيعيــة والأساســية للمجتمــع ولهــا الحــق في حمايــة القانــون، ويجــب الاعــراف بحــق 

الرجــل والمــرأة في الــزواج وتأســيس الأسرة وفقــاً لقـــوانين الأحـــوال الشــخصية الخاصــة بهــا، ولا يتــم أي زواج إلاّ 

بقبــول طوعــي وكامــل مــن طرفيــه.

2- تضطلــع الدولــة بحمايــة الأمومــة ووقايــة المــرأة مــن الظلـــم وتعزيـــز المـــساواة بـــن الجنســن وتأكيــد دور 

ــة. ــاة العام ــا في الحي ــرأة في الأسرة وتمكينه الم

المادة )19(
تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.

المادة )31(
النــاس سواســية أمــام القانــون, ولهــم الحــق في التمتــع بحمايــة القانــون دون تمييــز بينهــم بســبب العنــر أو 

ــرأي الســياسي أو الأصــل العرقــي. ــة أو ال ــدة الديني ــون أو الجنــس أو الُلغــة أو العقي الل

1- تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

2- تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

3- توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل. 

المادة )3-36(
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

* يتكون دستور جمهورية السودان الانتقالي من 226 مادة.
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المادة )44(
التعليــم حــق لــكل مواطــن وعــى الدولــة أن تكفــل الحصــول عليــه دون تمييــز عــى أســاس الديــن أو العنــر 

أو العــرق أو النــوع أو الإعاقــة.

المادة )46(
تضطلــع الدولــة بتطويــر الصحــة العامــة وإنشــاء وتطويــر وتأهيــل المؤسســات العلاجيــة والتشــخيصية الأساســية 

وعليهــا توفــر الرعايــة الصحيــة الأوليــة وخدمــات الطــوارئ مجانــاً لــكل المواطنــن.

المادة )1-185(
ــم  ــتويات الحك ــن مس ــن كل م ــث يتمك ــادل بحي ــاس ع ــى أس ــودان ع ــة في الس ــروة العام ــوارد وال ــم الم تقتس

مــن الإيفــاء بمســئولياته وواجباتــه الدســتورية والقانونيــة، وذلــك بهــدف تأكيــد ترقيــة نوعيــة حيــاة المواطنــن 

ــاء  ــن أو الانت ــر أو الدي ــس أو العن ــوع أو الجن ــاس الن ــي أس ــز ع ــية دون تميي ــم المعيش ــم وأحواله وكرامته

ــم . ــة أو الإقلي ــي أو اللغ ــياسي أو العرق الس
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المرأة  في الدساتير  العربية

المرأة في دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012

*)34-33-23-20-19(

المادة )19(
ــة  ــادئ العدال ــرام مب ــل واح ــن والتكاف ــاس التضام ــى أس ــورية ع ــة الس ــة العربي ــع في الجمهوري ــوم المجتم يق

ــرد. ــكل ف ــانية ل ــة الإنس ــة الكرام ــاواة وصيان ــة والمس ــة والحري الاجتماعي

المادة )20(
1- الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها و يقوي أواصرها.

ــه،  ــي تعوق ــة الت ــة والاجتماعي ــات المادي ــة العقب ــى إزال ــل ع ــه، وتعم ــجع علي ــزواج وتش ــة ال ــي الدول 3- تحم

ــم. ــة ملكاته ــبة لتنمي ــروف المناس ــم الظ ــر له ــباب، وتوف ــشء والش ــى الن ــة، وترع ــة والطفول ــي الأموم وتحم

المادة )23(
توفــر الدولــة للمــرأة جميــع الفــرص التــي تتيح لها المســاهمة الفعالــة والكاملــة في الحيــاة السياســية والاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة، وتعمــل عــى إزالــة القيــود التــي تمنع تطورهــا ومشــاركتها في بنــاء المجتمع.

المادة )33(
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم و آمنهم. 

2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.

3- المواطنــون متســاوون في الحقــوق والواجبــات لا تمييــز بينهــم في ذلــك بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو 

الديــن أو العقيــدة. 

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

المادة )34(
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

* يتكون دستور الجمهورية العربية السورية من 157 مادة.
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المرأة  في الدساتير  العربية

المرأة في دستور جمهورية العراق لعام 2005

*)49-37-34-31-22-20-16-15-14(

المادة )14(
ــون أو  ــة أو الأصــل أو الل ــس أو العــرق أو القومي ــزٍ بســبب الجن ــون دون تميي ــام القان ــون متســاوون أم العراقي

ــي. ــد أو الوضــع الاقتصــادي أو الاجتماع ــن أو المذهــب أو المعتق الدي

المادة )15(
ــاً  ــا إلا وفق ــوق أو تقييده ــن هــذه الحق ــان م ــة، ولا يجــوز الحرم ــن والحري ــاة والأم ــردٍ الحــق في الحي ــكل ف  ل

ــةٍ مختصــة. ــةٍ قضائي ــرارٍ صــادرٍ مــن جه ــاءً عــى ق ــون، وبن للقان

المادة )16(
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات الازمة لتحقيق ذلك.

المادة )20(
ــق  ــا ح ــا فيه ــية، بم ــوق السياس ــع بالحق ــة، والتمت ــؤون العام ــاركة في الش ــق المش ــاءً، ح ــالاً ونس ــن رج للمواطن

ــيح. ــاب والترش ــت والانتخ التصوي

المادة )22(
أولاً: العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.

المادة )29 أولاً، ثانيًا(
 أولا: )أ( الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.

ــم  ــر له ــباب، وتوف ــئ والش ــى النش ــيخوخة، وترع ــة والش ــة والطفول ــة الأموم ــة حماي ــل الدول )ب( تكف

الظــروف المناســبة لتنميــة ملكاتهــم وقدراتهــم.

رابعاً : تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.

* يتكون دستور جمهورية العراق من 142 مادة.
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المادة )31(
أولاً: لــكل عراقــي الحــق في الرعايــة الصحيــة، وتعنــى الدولــة بالصحــة العامــة، وتكفــل وســائل الوقايــة والعــاج 

بإنشــاء مختلــف أنــواع المستشــفيات والمؤسســات الصحيــة.

المادة )34(
أولاً: التعليــم عامــلٌ أســاسي لتقــدم المجتمــع وحــقٌ تكفلــه الدولــة، وهــو إلزامــيٌ في المرحلــة الابتدائيــة، وتكفــل 

الدولــة مكافحــة الأميــة

المادة )37-ثالثًا(
ــاء  ــار بالنس ــرم الاتج ــق (، ويح ــد ) الرقي ــارة العبي ــة وتج ــخرة (، والعبودي ــري ) الس ــل الق ــرم العم ــا: يح ثالثً

ــس.  ــار بالجن ــال، و الاتج والأطف

المادة )49-رابعًا(
رابعًــا: يســتهدف قانــون الانتخابــات تحقيــق نســبة تمثيــل للنســاء لا تقــل عــن الربــع مــن عــدد أعضــاء مجلــس 

النــواب.
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المرأة  في الدساتير  العربية

المرأة في دستور سلطنة عمان لعام 1996

*)17-13-12(

المادة )12(
المبادئ الاجتماعية:

- العدل والمساواة وتـكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة.

- التعـــاضد والتراحــم صلـــة وثـــقى بــن المواطنــن، وتعزيـــز الوحــدة الـوطنيـــة واجــب . وتمنــع الـــدولة كـــل مــا 

ــنة أو المســاس بالوحــدة الوطنيــة . يــؤدى  للفرقــة أو الفتـ

- الأسرة أســاس المجتمــع ، وينظــم القانــون وســائل حمايتهــا، والحفــاظ عــى كيانهــا الشرعــي ، وتـقـــوية أواصرهــا 

وقيمهــا، ورعايــة أفرادهــا وتوفــر الظــروف المناســبة لتـــنمية ملكاتهــم وقدراتهــم.

- تكـــفل الدولــة للمواطــن وأسرتــه المعونــة في حـــالة الطــوارئ والمــرض والعجـــز والشيخـوخـــة، وفقـــا لنظـــام 

الضــان الاجتماعــي ، وتعمــل عــى تضامــن المجتمــع في تحمــل الأعبــاء الناجمــة عــن الكــوارث والمحــن العامــة.

- تعنــى الدولــة بالصحــة العامـــة وبوســائل الوقايــة والعــاج مــن الأمــراض والأوبئــة، وتســعى لتوفــر الرعايــة 

الصحية لكل مـــواطن ، وتشجـــع على انشـــاء المستـشفيـــات والمستوصفـــات ودور العـــاج الخاصـــة بـإشراف من 

الدولــة ووفقـــا للقواعــد التــي يحددهــا القـــانون. كــا تعمــل عــى المحافظة عــى البيئــة وحمايتها ومنع التـــلوث 

عنهــا.

تســن الدولــة القوانــن التــي تحمــي العامــل وصاحــب العمــل وتـــنظم العلاقـــة بينهــا. ولــكل مواطــن الحــق 

في ممـــارسة العمــل الــذي يختــاره لنفســه في حــدود القـــانون. ولايجـــوز فـــرض أي عمــل اجبـــاري عــى أحــد إلا 

بمقتضـــى قانـــون ولأداء خدمــة عامــة وبمقابــل أجــر عــادل .

- الوظائف العـامـــة خدمـــة وطنيـــة تـنـــاط بالقـائمين بها، ويستهدف موظفـو الـــدولة في أداء وظـائفهم المصلحـة 

العامـــة وخدمـــة المجتمــع. والمواطنــون متســاوون في تــولي الوظائــف العامــة وفقــا للــروط التي يقررهــا القانون 

* يتكون دستور سلطنة عمان من 81 مادة.
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المادة )13(

المبادئ الثـقافية:	

- التعليم ركن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه.

- يهــدف التعليــم إلى رفــع المســتوى الثـــقافي العــام وتطويــره وتـنميـــة التـــفكير العلمــي ، واذكـــاء روح البحــث، 

وتـلبيـــة متطلبات الخطط الاقـــتصادية والاجتماعيـــة، وايجـاد جيل قـــوي في بنيته وأخـلاقـه، يعتـز بأمتـه ووطنـه 

وتراثـــه، ويحافــظ عــى منجزاته.

- توفـــر الدولـــة التعليــم العــام وتعمـــل عــى مكافحـــة الأميــة وتشــجع على انشــاء المدارس والمعـــاهد الخـاصـــة 

بــإشراف مــن الدولــة ووفقــا لأحــكام القانــون .

المادة )17(
المواطنــون جميعهــم سواســية أمــام القانــون، وهم متســاوون في الحقـــوق والواجبـــات العـامـــة، ولا تميـــيز بينهم 

في ذلــك بســبب الجنــس أو الأصـــل أو اللــون أو اللغـــة أو الـــدين أو المذهــب أو الموطــن أو المركــز الاجتماعــي.
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المرأة  في الدساتير  العربية

المرأة في دستور دولة فلسطين

 المسودة الثالثة المنقحة في 4 أيار/ مايو 2003

*)54-53-49-43-23-22-21-20-19(

المادة )19(
المواطنــون أمــام القانــون والقضــاء ســواء في الحقــوق والواجبــات العامــة، لا تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو اللــون 

أو الديــن أو الــرأى الســياسي أو أي ســبب آخــر دون أي تفرقــة بــن الرجــال والنســاء.

المادة )20(
حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية ملزمــة وواجبــة الاحــرام، وتعمــل الدولــة عــى كفالــة الحقــوق والحريــات 

ــكل المواطنــن، وتمتعهــم بهــا عــى أســاس  ــة ل ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والسياســية والاقتصادي ــة والمدني الديني

مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص.لا يحــرم شــخص مــن حقوقــه وحرياتــه الأساســية أو أهليتــه القانونيــة لأســباب 

سياســية.

مادة )21(
لــكل فلســطيني، مــن الجنســن، يبلــغ مــن العمــر ثمانيــة عــر عامــا ميلاديــة حــق الانتخــاب، وذلــك بالــروط 

ــكل مــن يحمــل الجنســية الفلســطينية وحدهــا دون غيرهــا أن يرشــح نفســه  ــون. ول ــا في القان المنصــوص عليه

ــوزارة، أو القضــاء. ــابي و/أو أن يــولى ال ــة المجلــس الني ــة و/أو لعضوي لرئاســة الدول

المادة )22(
- للمــرأة شــخصيتها القانونيــة، وذمتهــا الماليــة المســتقلة، ولهــا ذات الحقــوق والحريــات الأساســية التــي للرجــل 

وعليهــا ذات الواجبــات.

- حيثما يرد مصطلح الفلسطيني أو المواطن في الدستور يعنى الذكر والأنثى.

* يتكون دستور دولة فلسطين من 211 مادة.
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المادة )23(
للمــرأة الحــق في المســاهمة الفاعلــة في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والاقتصاديــة، ويعمــل القانــون 

عــى إزالــة القيــود التــي تمنــع المــرأة مــن المشــاركة في بنــاء الأسرة والمجتمــع. حقــوق المــرأة الدســتورية والشرعيــة 

مصونــة ويعاقــب القانــون عــى المســاس بهــا، ويحمــي حقهــا في الإرث الشرعــي.

المادة )43(
التعليــم حــق للفــرد وللمجتمــع وهــو الزامــي لــكل مواطــن حتــى نهايــة المرحلــة الأساســية عــى الأقــل. وتكفلــه 

الدولــة في المــدارس والمعاهــد والمؤسســات العامــة حتــى نهايــة المرحلــة الثانويــة. ينظــم القانــون طــرق إشراف 

الدولــة عــى أدائــه ومناهجــه.

المادة )49(
ــة، وترعــى النــشء والشــباب. وينظــم القانــون حقــوق الطفــل  ــة الأسرة والأمومــة والطفول ــة رعاي تكفــل الدول

ــى  ــة ع ــعى الدول ــربي. تس ــل الع ــوق الطف ــاق حق ــة، وميث ــات الدولي ــكام الاتفاقي ــق وأح ــا يتف والأم والأسرة بم

الأخــص لتوفــر الحمايــة للأطفــال مــن الإيــذاء والمعاملــة القاســية ومــن اســتغلالهم ومــن أي عمــل يلحــق الــرر 

بســامتهم أو صحتهــم أو تعليمهــم.

المادة )53(
العمــل حــق لــكل مواطــن، وتســعى الدولــة، وبدعــم مــن القطــاع الخــاص، إلى توفــر فــرص العمــل للقادريــن 

عليــه مــن خــال خطتهــا التنموية.تنظــم القوانــن علاقــات العمــل بمــا يكفــل العدالــة لجميــع الأطــراف، ويوفــر 

الرعايــة والأمــن للعاملــن. وينظــم القانــون العمــل الإلزامــي في الظــروف الاســتثنائية وأثنــاء الكــوارث الطبيعيــة. 

للعاملــن تكويــن النقابــات والجمعيــات المهنيــة في نطــاق العمل.الحــق في الاحتجــاج والإضراب يُــارَس في إطــار 

القانــون.

المادة )54(
لــكل مواطــن المســاواة في حــق تــولي الوظائــف العامــة عــى قاعــدة الاســتحقاق والجــدارة وتكافــؤ الفــرص دون 

تمييــز عــى أســاس الديــن أو الجنــس أو الــرأي الســياسي، وفقــا لقواعــد القانــون المنظــم للوظيفــة العامــة.
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المرأة  في الدساتير  العربية

المرأة في دستور الجمهورية اللبنانية

 تعديلاته حتى عام 2004
ً

الصادر في 23 آيار سنة 1926 شامل

*)21-12-10-9-7(

المادة )7(
كل اللبنانيــن ســواء لــدى القانــون وهــم يتمتعــون بالســواء بالحقــوق المدنيــة والسياســية ويتحملــون الفرائــض 

والواجبــات العامــة دونمــا فــرق بينهــم.

المادة )9(
 حريــة الاعتقــاد مطلقــة والدولــة بتأديتهــا فــروض الإجــال للــه تعــالى تحــرم جميــع الأديــان والمذاهــب وتكفــل 

حريــة إقامــة الشــعائر الدينيــة تحــت حمايتهــا عــى أن لا يكــون في ذلــك إخــال في النظــام العــام وهــي تضمــن 

أيضــاً للأهلــن عــى اختــاف مللهــم احــرام نظــام الأحــوال الشــخصية والمصالــح الدينيــة.

المادة )10(
 التعليــم حــر مــا لم يخــل بالنظــام العــام أو ينــافي الآداب أو يتعــرض لكرامــة أحــد الأديــان أو المذاهــب ولا يمكــن 

أن تمــس حقــوق الطوائــف مــن جهــة إنشــاء مدارســها الخاصــة، عــى أن تســر في ذلــك وفاقــاً للأنظمــة العامــة 

التــي تصدرهــا الدولــة في شــأن المعــارف العموميــة.

المادة )12(
 لــكل لبنــاني الحــق في تــولي الوظائــف العامــة لا ميــزة لأحــد عــى الآخــر إلا مــن حيــث الاســتحقاق والجــدارة 

حســب الــروط التــي ينــص عليهــا القانــون.

 وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها.

* يتكون دستور الجمهورية اللبنانية من 102 مادة.
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المادة )21(

لــكل وطنــي لبنــاني بلــغ مــن العمــر إحــدى وعشريــن ســنة كاملــة حــق في أن يكــون ناخبــاً عــى أن تتوفــر فيــه 

الــروط المطلوبــة بمقتــى قانــون الانتخــاب.
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المرأة  في الدساتير  العربية

المرأة في دستـور دولة لبييا 

الصادر عام 2011 شاملا تعديلاته لعام 2012

*)8-6-5(

المادة )5(

الأســـرة هــي الركـــن الأســـاسي للمجتمــع، وهــي في حمــى الدولـــة، وتحمـــي الدولة الزواج وتشُــجع عليــه، وتكفل 

حمايــة الأمومــة والطفولــة والشــيخوخة، وترعــى النــشء والشــباب وذوي الاحتياجــات الخاصــة.

المادة )6(

الليبيــون ســواء أمــام القانــون، ومتســاوون في التمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وفي تكافــؤ الفــرص، وفيــا 

يــن أو المذهــب أو اللغــة أو الــروة أو  عليهــم مــن الواجبــات والمســؤوليات العامــة، لا تمييــز بينهــم بســبب الدِّ

الجنــس أو النســب أو الآراء السياســية أو الوضــع الاجتماعــي أو الانتــاء القبــي أو الجهــوي أو الأسرى .

المادة )8(

تضمــن الدولــة تكافــؤ الفــرص، وتعمــل عــى توفــر المســتوى المعيــي اللائــق وحــق العمــل والتعليــم والرعايــة 

الصحيــة والضــان الاجتماعــي لــكل مواطــن، كــا تكفــل حــق الملكيــة الفرديــة والخاصــة، وتضمــن الدولــة عدالــة 

توزيــع الــروة الوطنيــة بــن المواطنــن وبــن مختلــف مــدن ومناطــق الدولــة.

* يتكون دستور دولة ليبيا من 37 مادة.
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المرأة  في الدساتير  العربية

المرأة في دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014

*)180 - 93 - 92 - 89 - 53 - 27 - 19 - 18 - 17 - 14 - 11 - 10 - 9 - 8 - 6 - 4(

المادة )4(
ــة التــي تقــوم  ــه الوطني الســيادة للشــعب وحــده، يمارســها ويحميهــا، وهــو مصــدر الســلطات، ويصــون وحدت

عــي مبــادىء المســاواة والعــدل وتكافــؤ الفــرص بــن جميــع المواطنــن، وذلــك عــى الوجــه المبــن فى الدســتور.

المادة )6(
ــت  ــاً رســمية تثب ــه أوراق ــه ومنح ــونى ب ــراف القان ــة، والاع ــرى أو لأم مصري ــد لأب م ــن يول ــق لم ــية ح الجنس

ــية. ــاب الجنس ــون شروط اكتس ــدد القان ــه. ويح ــون وينظم ــه القان ــق يكفل ــخصية، ح ــه الش بيانات

المادة )8(
يقــوم المجتمــع عــى التضامــن الاجتماعــي. وتلتــزم الدولــة بتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتوفــر ســبل التكافــل 

الاجتماعــي، بمــا يضمــن الحيــاة الكريمــة لجميــع المواطنــن، عــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون.

المادة )9(
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

المادة )10(
الأسرة أســاس المجتمــع، قوامهــا الديــن والأخــاق والوطنيــة، وتحــرص الدولــة عــى تماســكها واســتقرارها وترســيخ 

. قيمها

المادة )11(
تكفــل الدولــة تحقيــق المســاواة بــن المــرأه والرجــل فى جميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة 

ــل  ــة بضــان تمثي ــر الكفيل ــة عــى اتخــاذ التداب ــا لأحــكام الدســتور. وتعمــل الدول ــة وفق ــة والثقافي والاجتماعي

ــا في  ــل للمــرأة حقه ــا تكف ــون، ك ــذي يحــدده القان ــة، عــى النحــو ال ــس النيابي ــاً مناســبا في المجال ــرأة تمثي الم

تــولي الوظائــف العامــة ووظائــف الإدارة العليــا في الدولــة والتعيــن في الجهــات والهيئــات القضائيــة، دون تمييــز 

ضدهــا.

* يتكون دستور جمهورية مصر العربية من 247.
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وتلتــزم الدولــة بحمايــة المــرأة ضــد كل أشــكال العنــف، وتكفــل تمكــن المــرأة مــن التوفيــق بــن واجبــات الأسرة 

ومتطلبــات العمــل. كــا تلتــزم بتوفــر الرعايــة والحمايــة للأمومــة والطفولــة والمــرأة المعيلــة والمســنة والنســاء 

الأشــد احتياجــا.

المادة )14(
ــا  ــن به ــف للقائم ــاطة، وتكلي ــاة أو وس ــاءة، ودون محاب ــاس الكف ــى أس ــن ع ــق للمواطن ــة ح ــف العام الوظائ
لخدمــة الشــعب، وتكفــل الدولــة حقوقهــم وحمايتهــم، وقيامهــم بــأداء واجباتهــم في رعايــة مصالــح الشــعب، ولا 

يجــوز فصلهــم بغــر الطريــق التأديبــي، إلا في الأحــوال التــي يحددهــا القانــون.

المادة )17(

تكفــل الدولــة توفــر خدمــات التأمــن الاجتماعــي. ولــكل مواطــن لا يتمتــع بنظــام التأمــن الاجتماعــي الحــق في 
الضــان الاجتماعــي، بمــا يضمــن لــه حيــاة كريمــة، إذا لم يكــن قــادرًا عــى إعالــة نفســه وأسرتــه، وفي حــالات العجز 
ــار الفلاحــن، والعــال  ــاش مناســب لصغ ــر مع ــة عــى توف ــل الدول ــة. وتعم ــن العمــل والشــيخوخة والبطال ع
ــا للقانــون. وأمــوال التأمينــات والمعاشــات أمــوال خاصــة،  الزراعيــن والصياديــن، والعمالــة غــر المنتظمــة، وفقً
ــا،  ــة المقــررة للأمــوال العامــة، وهــى وعوائدهــا حــق للمســتفيدين منه ــع أوجــه وأشــكال الحماي ــع بجمي تتمت

وتســتثمر اســتثماراً آمنــا، وتديرهــا هيئــة مســتقلة، وفقــاً للقانــون. وتضمــن الدولــة أمــوال التأمينــات والمعاشــات.

المادة )18(

لــكل مواطــن الحــق في الصحــة وفي الرعايــة الصحيــة المتكاملــة وفقــا لمعايــر الجــودة، وتكفــل الدولــة الحفــاظ 
ــة العامــة التــي تقــدم خدماتهــا للشــعب ودعمهــا والعمــل عــى رفــع كفاءتهــا  عــى مرافــق الخدمــات الصحي
وانتشــارها الجغــرافي العــادل. وتلتــزم الدولــة بتخصيــص نســبة مــن الإنفــاق الحكومــي للصحــة لا تقــل عــن 3 
%  مــن الناتــج القومــي الإجــالى تتصاعــد تدريجيًــا حتــى تتفــق مــع المعــدلات العالميــة. وتلتــزم الدولــة بإقامــة 
نظــام تأمــن صحــي شــامل لجميــع المصريــن يغطــي كل الأمــراض وينظــم القانــون إســهام المواطنــن في اشــراكاته 
أو إعفائهــم منهــا طبقًــا لمعــدلات دخولــه. ويجــرم الامتنــاع عــن تقديــم العــاج بأشــكاله المختلفــة لــكل إنســان في 
حــالات الطــوارئ، أو الخطــر عــى الحيــاة. وتلتــزم الدولــة بتحســن أوضــاع الأطبــاء وهيئــات التمريــض والعاملــن 
في القطــاع الصحــي. وتخضــع جميــع المنشــآت الصحيــة، والمنتجــات والمــواد، ووســائل الدعايــة المتعلقــة بالصحــة 

لرقابــة الدولــة، وتشــجع الدولــة مشــاركة القطاعــن الخــاص والأهــي فى خدمــات الرعايــة الصحيــة وفقًــا للقانــون.

المادة )19(

التعليــم حــق لــكل مواطــن، هدفــه بنــاء الشــخصية المصريــة، والحفــاظ عــى الهويــة الوطنيــة، وتأصيــل المنهــج 
العلمــي في التفكــر، وتنميــة المواهــب وتشــجيع الابتــكار، وترســيخ القيــم الحضاريــة والروحيــة، وإرســاء مفاهيــم 
ــره  ــائله، وتوف ــم ووس ــج التعلي ــه في مناه ــاة أهداف ــة بمراع ــزم الدول ــز، وتلت ــدم التميي ــامح وع ــة والتس المواطن
وفقًــا لمعايــر الجــودة العالميــة. والتعليــم إلزامــي حتــى نهايــة المرحلــة الثانويــة أو مــا يعادلهــا، وتكفــل الدولــة 
ــة بتخصيــص نســبة  ــزم الدول ــون. وتلت ــا للقان ــة، وفقً ــة التعليمي ــه المختلفــة في مؤسســات الدول ــه بمراحل مجانيت
ــى  ــا حت ــد تدريجيً ــالي، تتصاع ــي الإج ــج القوم ــن النات ــن %4  م ــل ع ــم الا تق ــي للتعلي ــاق الحكوم ــن الإنف م
تتفــق مــع المعــدلات العالميــة. وتــرف الدولــة عليــه لضــان التــزام جميــع المــدارس والمعاهــد العامــة والخاصــة 

بالسياســات التعليميــة لــه.
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المادة )27(

يهــدف النظــام الاقتصــادي إلى تحقيــق الرخــاء في البــاد مــن خــال التنميــة المســتدامة والعدالــة الاجتماعيــة، بمــا 

يكفــل رفــع معــدل النمــو الحقيقــي للاقتصــاد القومــي، ورفــع مســتوى المعيشــة، وزيــادة فــرص العمــل وتقليــل 

معــدلات البطالــة، والقضــاء عــى الفقــر. ويلتــزم النظــام الاقتصــادي بمعايــر الشــفافية والحوكمــة، ودعــم محــاور 

التنافســية وتشــجيع الاســتثمار، والنمــو المتــوازن جغرافيًــا وقطاعيًــا وبيئيًــا، ومنــع الممارســات الاحتكاريــة، مــع 

مراعــاة الإتــزان المــالي والتجــاري والنظــام الضريبــي العــادل، وضبــط آليــات الســوق، وكفالــة الأنــواع المختلفــة 

للملكيــة، والتــوازن بــن مصالــح الأطــراف المختلفــة، بمــا يحفــظ حقــوق العاملــن ويحمــي المســتهلك. ويلتــزم 

ــا بضــان تكافــؤ الفــرص والتوزيــع العــادل لعوائــد التنميــة وتقليــل الفــوارق بــن  النظــام الاقتصــادي اجتماعيً

الدخــول والالتــزام بحــد أدنى للأجــور والمعاشــات يضمــن الحيــاة الكريمــة، وبحــد أقــى في أجهــزة الدولــة لــكل 

مــن يعمــل بأجــر، وفقًــا للقانــون.

المادة )53(
ــز بينهــم  ــات العامــة، لا تميي ــات والواجب ــون ســواء، وهــم متســاوون في الحقــوق والحري ــدى القان ــون ل المواطن

ــتوى  ــة، أو المس ــة، أو الإعاق ــون، أو اللغ ــرق، أو الل ــل، أو الع ــس، أو الأص ــدة، أو الجن ــن، أو العقي ــبب الدي بس

ــر. ــبب آخ ــرافي، أو لأى س ــياسي أو الجغ ــاء الس ــي، أو الانت الاجتماع

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

ــة  ــز، وينظــم القانــون إنشــاء مفوضي ــة باتخــاذ التدابــر اللازمــة للقضــاء عــى كافــة أشــكال التميي تلتــزم الدول

مســتقلة لهــذا الغــرض.

المادة )89(
ــن  ــس، وغيرهــا م ــر والاســتغلال القــري للإنســان، وتجــارة الجن ــة والاســرقاق والقه تحُظــر كل صــور العبودي

ــك. ــون كل ذل ــر، ويجــرم القان أشــكال الاتجــار في الب

المادة )92(
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.

ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

المادة )93(
تلتــزم الدولــة بالاتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تصــدق عليهــا مــر، وتصبــح لهــا 

قــوة القانــون بعــد نشرهــا وفقــاً للأوضــاع المقــررة.

المادة )180(
تنتخــب كل وحــدة محليــة مجلســاً بالاقــراع العــام الــرى المبــاشر، لمــدة أربــع ســنوات، ويشــرط في المترشــح ألا 

يقــل ســنه عــن إحــدى وعشريــن ســنة ميلاديــة، وينظــم القانــون شروط الترشــح الأخــرى، وإجــراءات الانتخــاب، 

عــى أن يُخصــص ربــع عــدد المقاعــد للشــباب دون ســن خمــس وثلاثــن ســنة، وربــع العــدد للمــرأة، عــى ألا 
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تقــل نســبة تمثيــل العــال والفلاحــن عــن خمســن بالمائــة مــن إجــالي عــدد المقاعــد، وأن تتضمــن تلــك النســبة 

تمثيــا مناســباً للمســيحيين وذوى الاعاقــة.

وتختــص المجالــس المحليــة بمتابعــة تنفيــذ خطــة التنميــة، ومراقبــة أوجــه النشــاط المختلفــة، وممارســة أدوات 

الرقابــة عــى الأجهــزة التنفيذيــة مــن اقتراحــات، وتوجيــه أســئلة، وطلبــات إحاطــة، واســتجوابات وغيرهــا، وفى 

ســحب الثقــة مــن رؤســاء الوحــدات المحليــة، عــى النحــو الــذى ينظمــه القانــون. ويحــدد القانــون اختصاصــات 

المجالــس المحليــة الأخــرى، ومواردهــا الماليــة وضمانــات أعضائهــا واســتقلالها.
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المرأة في دستور المملكة المغربية 2011

*)164 - 154 - 139 - 37 - 34 - 31 - 30 - 27 - 19 - 16 - 15 - 14 - 11 - 7 - 6(

الفصل )6(
ــم الســلطات  ــا فيه ــن، بم ــن أو اعتباري ــخاصا ذاتي ــع، أش ــة. والجمي ــن إرادة الأم ــر ع ــمى تعب ــو أس ــون ه القان

ــه. ــال ل ــون بالامتث ــه، وملزم ــاوون أمام ــة، متس العمومي

تعمــل الســلطات العموميــة عــى توفــر الظــروف التــي تمكــن مــن تعميــم الطابــع الفعــي لحريــة المواطنــات 

ــاة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة. والمواطنــن، والمســاواة بينهــم، ومــن مشــاركتهم في الحي

تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي.

الفصل )7(
تعمــل الأحــزاب السياســية عــى تأطــر المواطنــات والمواطنــن وتكوينهــم الســياسي، وتعزيــز انخراطهــم في الحيــاة 

ــة الســلطة،  ــن، والمشــاركة في ممارس ــن إرادة الناخب ــر ع ــاهم في التعب ــام، وتس ــأن الع ــر الش ــة، وفي تدب الوطني

عــى أســاس التعدديــة والتنــاوب، بالوســائل الديمقراطيــة، وفي نطــاق المؤسســات الدســتورية. تؤســس الأحــزاب 

وتمــارس أنشــطتها بحريــة، في نطــاق احــرام الدســتور والقانــون. نظــام الحــزب الوحيــد نظــام غــر مــروع. لا 

يجــوز أن تؤســس الأحــزاب السياســية عــى أســاس دينــي أو لغــوي أو عرقــي أو جهــوي، وبصفــة عامــة، عــى أي 

أســاس مــن التمييــز أو المخالفــة لحقــوق الإنســان. ولايجــوز أن يكــون هدفهــا المســاس بالديــن  الإســامي، أو 

بالنظــام الملــي، أو المبــادئ الدســتورية، أو الأســس الديمقراطيــة، أو الوحــدة الوطنيــة أو  الترابيــة للمملكــة. يجب 

أن يكــون تنظيــم الأحــزاب السياســية وتســييرها مطابقــا للمبــادئ الديمقراطيــة. يحــدد قانــون تنظيمــي، في إطــار 

المبــادئ المشــار إليهــا في هــذا الفصــل، القواعــد المتعلقــة، بصفــة خاصــة، بتأســيس الأحــزاب السياســية، وأنشــطتها 

ومعايــر تخويلهــا الدعــم المــالي للدولــة، وكــذا كيفيــات مراقبــة تمويلهــا.

* يتكون دستور المملكة المغربية من 180 فصل.
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الفصل )11(

الانتخابــات الحــرة والنزيهــة والشــفافة هــي أســاس مشروعيــة التمثيــل الديمقراطــي. الســلطات العموميــة ملزمــة 

بالحيــاد التــام إزاء المترشــحين، وبعــدم التمييــز بينهــم. يحــدد القانــون القواعــد التــي تضمــن الاســتفادة، عــى 

نحــو 

منصــف، مــن وســائل الإعــام العموميــة، والممارســة الكاملــة للحريــات والحقــوق الأساســية، المرتبطــة بالحمــات 

الانتخابيــة، وبعمليــات التصويــت. وتســهر الســلطات المختصــة بتنظيــم الانتخابــات عــى تطبيقهــا.

ــا  ــر المتعــارف عليه ــا للمعاي ــات، طبق ــدة للانتخاب ــات الملاحظــة المســتقلة والمحاي ــون شروط وكيفي يحــدد القان

ــة،  ــات الانتخابي ــفافية العملي ــدق وش ــة وص ــة بنزاه ــد المتعلق ــات والقواع ــف المقتضي ــخص خال ــا. كل ش دولي

يعاقــب عــى ذلــك بمقتــى القانــون. تتخــذ الســلطات العموميــة الوســائل الكفيلــة بالنهــوض بمشــاركة المواطنــات 

ــات. ــن في الانتخاب والمواطن

الفصل )14(
للمواطنــات والمواطنــن، ضمــن شروط وكيفيــات يحددهــا قانــون تنظيمــي، الحــق في تقديــم ملتمســات في مجــال 

التشريع.

الفصل )15(
ــي شروط  ــون تنظيم ــدد قان ــة. ويح ــلطات العمومي ــض إلى الس ــم عرائ ــق في تقدي ــن الح ــات والمواطن للمواطن

ــق. ــذا الح ــة ه ــات ممارس وكيفي

الفصل )16(
تعمــل المملكــة المغربيــة عــى حمايــة الحقــوق والمصالــح المشروعــة للمواطنــات والمواطنــن المغاربــة المقيمــن 

ــدان الاســتقبال. كــا تحــرص  في الخــارج، في إطــار احــرام القانــون الــدولي والقوانــن الجــاري بهــا العمــل في بل

عــى الحفــاظ عــى الوشــائج الإنســانية معهــم، ولا ســيما الثقافيــة منهــا، وتعمــل عــى تنميتهــا وصيانــة هويتهــم 

الوطنيــة. تســهر الدولــة عــى تقويــة مســاهمتهم في تنميــة وطنهــم المغــرب، وكــذا عــى تمتــن أواصر الصداقــة 

والتعــاون مــع حكومــات ومجتمعــات البلــدان المقيمــن بهــا أو التــي يعتــرون مــن مواطنيهــا.

الفصل )19(
يتمتــع الرجــل والمــرأة، عــى قــدم المســاواة، بالحقــوق والحريــات المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة والبيئيــة، الــواردة في هــذا البــاب مــن الدســتور، وفي مقتضياتــه الأخــرى، وكــذا في الاتفاقيــات والمواثيــق 

الدوليــة، كــا صــادق عليهــا المغــرب، وكل ذلــك في نطــاق أحــكام الدســتور وثوابــت المملكــة 

ــة  ــة، هيئ ــذه الغاي ــدث له ــاء .وتح ــال والنس ــن الرج ــة ب ــدأ المناصف ــق مب ــة إلى تحقي ــعى الدول ــا. تس وقوانينه

ــز . ــكال التميي ــة كل أش ــة ومكافح للمناصف
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الفصل )27(

ــات  ــة، والمؤسس ــوزة إدارة العمومي ــودة في ح ــات، الموج ــى المعلوم ــول ع ــق الحص ــن ح ــات والمواطن للمواطن

المنتخبــة، والهيئــات المكلفــة بمهــام المرفــق العــام. يمكــن تقييــد الحــق في المعلومــة إلا بمقتــى القانــون، بهــدف 

حمايــة كل مــا يتعلــق بالدفــاع الوطنــي، وحمايــة أمــن الدولــة الداخــي والخارجــي، والحيــاة الخاصــة للأفــراد، 

وكــذا الوقايــة مــن المــس بالحريــات والحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا في ھــذا الدســتور، وحمايــة مصــادر 

ــون بدقــة. المعلومــات والمجــالات التــي يحددھــا القان

الفصل )30(
لــكل مواطنــة ومواطــن، الحــق في التصويــت، وفي الترشــح للانتخابــات، شرط بلــوغ ســن الرشــد القانونيــة، والتمتــع 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وينــص القانــون عــى مقتضيــات مــن شــأنها تشــجيع تكافــؤ الفــرص بــن النســاء 

والرجــال في ولــوج الوظائــف الانتخابيــة. التصويــت حــق شــخصي وواجــب وطنــي. يتمتــع الأجانــب بالحريــات 

ــب المقيمــن بالمغــرب  ــون. ويمكــن للأجان ــق القان ــة، وف ــن المغارب ــات والمواطن ــا للمواطن الأساســية المعــرف به

المشــاركة في الانتخابــات المحليــة، بمقتــى القانــون أو تطبيقــا لاتفاقيــات دوليــة أو ممارســات المعاملــة بالمثــل. 

يحــدد القانــون شروط تســليم الأشــخاص المتابعــن أو المدانــن لــدول أجنبيــة، وكــذا شروط منــح حــق اللجــوء.

الفصل )31(
تعمــل الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة، عــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة، لتيســر أســباب 

اســتفادة المواطنــات والمواطنــن، عــى قــدم المســاواة، مــن الحــق في:

 -العلاج والعناية الصحية؛
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ 

- الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ 
- التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛ 

- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ 
- السكن اللائق؛ 

- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ 

- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ 

- التنمية المستدامة.

الفصل )34(
ــات مــن ذوي الاحتياجــات  ــة إلى الأشــخاص والفئ ــل سياســات موجه ــة بوضــع وتفعي تقــوم الســلطات العمومي

الخاصــة. ولهــذا الغــرض، تســهر خصوصــا عــى مــا يــي:

- معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛  

ــم في  ــة، وإدماجه ــة، أو عقلي ــة جســدية، أو حســية حركي ــن إعاق ــون م ــن يعان ــل الأشــخاص الذي ــادة تأھي - إع

ــع. ــا للجمي ــات المعــرف به ــوق والحري ــم بالحق ــة، وتيســر تمتعه ــة والمدني ــاة الاجتماعي الحي
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الفصل )37(
ــوق  ــة الحق ــم ممارس ــن عليه ــون. ويتع ــد بالقان ــتور والتقي ــرام الدس ــن اح ــات والمواطن ــع المواطن ــى جمي ع

ــة الملتزمــة، التــي تتــازم فيهــا ممارســة الحقــوق  ــروح المســؤولية والمواطن والحريــات التــي يكفلهــا الدســتور ب

ــات. ــأداء الواجب ــوض ب بالنه

الفصل )139(
ــات تشــاركية للحــوار والتشــاور، لتيســر مســاھمة  ــة الأخــرى، آلي ــات الترابي ــات، والجماع ــس الجه تضــع مجال

ــن  ــات والمواطن ــن للمواطن ــا. يمك ــة وتتبعه ــج التنمي ــداد برام ــات في إع ــن والجمعي ــات والمواطن المواطن

والجمعيــات تقديــم عرائــض، الهــدف منهــا مطالبــة المجلــس بــإدراج نقطــة تدخــل في اختصاصــه ضمــن جــدول 

أعمالــه.

الفصل )154(
يتــم تنظيــم المرافــق العموميــة عــى أســاس المســاواة بــن المواطنــات والمواطنــن في الولــوج إليهــا، والإنصــاف في 

تغطيــة الــراب الوطنــي، والاســتمرارية في أداء الخدمــات. تخضــع المرافــق العموميــة لمعايــر الجــودة والشــفافية 

والمحاســبة والمســؤولية، وتخضــع في تســييرها للمبــادئ والقيــم الديمقراطيــة التــي أقرهــا الدســتور.

الفصل )164(
ــذا  ــن ه ــل 19 م ــب الفص ــة بموج ــز، المحدث ــكال التميي ــع أش ــة جمي ــة ومحارب ــة بالمناصف ــأة المكلف ــهر الهي تس

ــا في الفصــل المذكــور، مــع مراعــاة  ــات المنصــوص عليه الدســتور، بصفــة خاصــة، عــى احــرام الحقــوق والحري

ــان. ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــندة للمجل ــات المس الاختصاص
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المرأة  في الدساتير  العربية

المرأة في دستور الجمهورية الموريتانية الصادر في يوليو 1991، متضمنا 
التعديلات الدستورية لعام 2006 وعام 2012

*)16 - 12 - 10 - 1(

المادة )1(
موريتانيــا جمهوريــة إســامية لا تتجــزأ، ديمقراطيــة واجتماعيــة. تضمــن الجمهوريــة لكافــة المواطنــن المســاواة 

أمــام القانــون دون تمييــز في الأصــل والعــرق والجنــس والمكانــة الاجتماعيــة. يعاقــب القانــون كل دعايــة إقليميــة 

ذات طابــع عنــري أو عرقــي.

المادة )10(

تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:

حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية.

حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه.

حرية الرأي وحرية التفكير.

حرية التعبير.

حرية الاجتماع.

حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها.

حرية التجارة والصناعة.

حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي.

لا تقيد الحرية إلا بالقانون.

* يتكون دستور الجمهورية الموريتانية من 102 مادة.
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المادة )12(
يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك التي يحددها القانون.

المادة )16(
الدولة والمجتمع يحميان الأسرة.
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المرأة  في الدساتير  العربية

المرأة في دستور الجمهورية اليمنية لعام 1991 مع تعديلاته لعام 2001
*)58 - 42 - 41 - 31 - 30 - 26 - 24(

المادة )24(
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

المادة )26(
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانـها ويقـوي أواصرهـا.

المادة )30(
تحمى الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب.

المادة )31(
النســاء شــقائق الرجــال ولهــن مــن الحقــوق وعليهــن مــن الواجبــات مــا تكفلــه وتوجبــه الشريعــة وينــص عليــه 

القانــون.

المادة )41(
المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

المادة )42(
ــة  ــة حري ــة وتكفــل الدول ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــاة السياســية والاقتصادي ــكل مواطــن حــق الإســهام في الحي  ل

الفكــر والإعــراب عــن الــرأي بالقــول والكتابــة والتصويــر في حـــدود القانـــون.

* يتكون دستور الجمهورية اليمنية من 162 مادة.
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المادة )58(
ــاسياً  للمواطنــن في عمــوم الجمهوريــة - بمــا لا يتعــارض مــع نصــوص الدســتور- الحــق في تنظيــم أنفســهم سيـ

ومهنيــاً ونقابيــاً والحــق فـــي تكويــن المنظمـــات العلميـــة والثقافيــة والاجتماعيــة والاتحــادات الوطنيـــة بما يخدم 

أهــداف الدســتور، وتضمــن الدولــة هــذا الحــق، كــا تتخــذ جـــميع الوســائل الضروريــة التــي تمكــن المواطنــن 

ــة  ــة والعلميـ ــة والثقافيـ ــة والنقابيـ ــات للمؤسســات والمنظــات السياسيـ ــة الحري مــن ممارســته، وتضمــن كاف

والاجتماعيـة.
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المرأة  في الدساتير  العربية

المراجع
- دســتور المملكــة الأردنيــة الهاشــمية عــام 1952 المعــدل ســنة 2014: نــر بالجريــدة الرســمية للمملكــة الأردنية 

الهاشــمية  يــوم الأثنــن الموافــق 2014/9/1، رقــم الجريــدة )5299(، رقم الصفحــة )5138(.

ــر في  ــام 2009: ن ــى ع ــه حت ــاملً تعديلات ــام 1971 ش ــادر ع ــدة الص ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــتور دول - دس

ــو 2009  ــة في 24 ماي ــدد 493 المؤرخ ــمية في الع ــدة الرس الجري

- دســتور مملكــة البحريــن عــام 2002، بالتعديــات الدســتورية الصــادرة عــام 2012: نــر بالجريــدة الرســمية، 

ملحــق العــدد رقــم 3050/ 3 مايــو 2012م.

ــن  ــوم   الاثن ــة التونســية ي ــدة الرســمية للجمهوري ــر في الجري ــام 2014: ن ــة التونســية ع - دســتور الجمهوري

ــر 2014. العــاشر مــن شــباط/ فبراي

- دســتور الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية: الجريــدة الرســمية رقــم 76 المؤرخــة في 8 ديســمبر 1996: 

نــر بالجريــدة الرســمية رقــم 63 بتاريــخ 16 نوفمــر 2008.

- دســتور جمهوريــة الســودان الانتقــالي لعــام 2005: نــر في موقــع المجلــس الوطنــي بتاريــخ 18 ينايــر 2015 

)مــروع 18 تعديــل عــى دســتور الســودان الانتقــالي لســنة 2005م(.

http://www.parliament.gov.sd :على الرابط

- دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية عــام 2012: نــر بالجريــدة الرســمية دمشــق في 1433/3/22هـــ الموافــق 

لـ 2012/2/15م.

ــدد 4012  ــة( ع ــع العراقي ــدة الوقائ ــمية )جري ــدة الرس ــر بالجري ــام 2005: ن ــراق لع ــة الع ــتور جمهوري - دس

ــمبر 2005. ــخ 28 ديس ــادر بتاري الص

- دســتور ســلطنة عــان لعــام 1996: نــر في الجريــدة الرســمية في العــدد 101 المؤرخــة في عــام 24 مــن جــادى 

الأخرة ســنة 1417 هـ الموافـــق : 6 من نوفمبـــر ســنة 1996 م.

ــار/ مايــو 2003(: نــر في الجريــدة الرســمية عــام  ــة فلســطين )المســودة الثالثــة المنقحــة في 4 أي - دســتور دول

.2002

www.plc.gov.ps/ar :على الرابط

- دســتور الجمهوريــة اللبنانيــة الصــادر في 23 آيــار ســنة 1926 شــاملً تعديلاتــه حتــى عــام 2004: نــر هــذا 

ــخ 1926/8/25. ــدة الرســمية رقــم 1984 تاري الدســتور في عــدد الجري

- دســتور دولــة ليبيــا الصــادر عــام 2011 شــاملً تعديلاتــه لعــام 2012: نــر في موقــع الهيئــة التأسيســية لصياغــة 

ــتور.  مشروع الدس

 http://www.cdalibya.org :على الرابط
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- دســتور جمهوريــة مــر العربيــة الصــادر عــام 2014: نــر فى الجريــدة الرســمية يــوم الخميــس 8مــن ربيــع 

الأول 1435 هــــ 9 ينايــر 2014 الســنة 138 العــدد 46420.

- دســتور المملكــة المغربيــة عــام 2011: نــر بالجريــدة الرســمية عــدد 5964 مكــرر الصــادر بتاريــخ 28 شــعبان 

1432 )30 يوليــو 2011( ص 3600.

ــا التعديــات الدســتورية لعــام 2006 وعــام  ــو 1991، متضمن ــة الصــادر في يولي ــة الموريتاني - دســتور الجمهوري

ــخ 2012/04/30 ــم 1262 الصــادرة بتاري ــدة الرســمية رق ــر في الجري 2012: ن

- دســتور الجمهوريــة اليمنيــة لعــام 1991ـ مــع تعديلاتــه عــام 2001: نــر عــى موقــع المركــز الوطنــي 

للمعلومــات- رئاســة الجمهوريــة . 

http://www.yemen-nic.info/yemen/dostor.php :على الرابط
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المرأة  في الدساتير  العربية
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